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المقدمة العامة:


المقدمة العامة:

لقد أضحت ظاهرة العولمة من أبرز الظواهر في التطور العالمي على جميع المستويات حيث عملت على فتح المجال وكسر القيود لانتقال ما يرغب الأفراد في نقله، وعلى المستوى الاقتصادي فقد ساهمت العولمة الاقتصادية في زيادة الاعتماد الاقتصادي بين الدول مع تنوع وتكامل المعاملات التي تتم عبر الحدود.


ومن بين أهم مؤشرات العولمة، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ,حيث أنه كلما زادت العولمة اتساعا وانتشارا ساهم ذلك في رفع المزيد من القيود على حركة رؤوس الأموال الدولية والتي من بينها الموجهة للاستثمار الأجنبي المباشر.
      
ومع تزايد  عمليات تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد أدى ذلك إلى قيام الدول بانتهاج المزيد من سياسات التحرير، وذلك بفتحها لمجال الاستثمار في العديد من القطاعات، حيث تحاول الدول النامية على الخصوص تقديم فرصا للاستثمار في أنشطة كانت مغلقة من قبل بهدف زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، كما تحاول من أجل تحقيق نفس الهدف تفعيل العوامل المحددة لهذا الاستثمار بالشكل الذي يؤثر بالإيجاب على جذبه إليها، الأمر الذي يوسع فرص انتقاء الدولة المضيفة من طرف المستثمر الأجنبي.

وانطلاقا من أن المستثمر الأجنبي يتجه إلى المكان الذي يحقق فيه أرباحا أكبر من تلك التي يحققها في الداخل، فان الضرائب من بين العوامل المؤثرة على إيراداته, حيث أن لها دور رئيس في قرار الاستثمار  الأجنبي بشأن المكان الذي يجد فيه أرباحه وتقل فيه التزاماته الضريبية إلى حد أدنى، وهذا ما يخلق نوعا من التنافس الضريبي بين الدول المضيفة وذلك باعتبار أن السياسة الضريبية التي تتبعها إحدى الدول يمكن أن تؤثر على الدول الأخرى في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحجم الممنوح من الامتيازات الضريبية إضافة إلى استقرار التشريع الضريبي.

والجزائر من بين الدول النامية التي كانت ولا تزال تسعى جاهدة إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر, وذلك من خلال محاولات الإصلاح الاقتصادي عن طريق ما تضمنته قوانين الاستثمار لتوفّر الجو الاستثماري المناسب، إضافة إلى الحوافز التي تمنحها في مجال الضرائب.
ومن خلال كل ما سبق، تبقى الجزائر في حاجة إلى تحديد للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب، حيث يمكنها أن تساهم إلى حد ما في ترشيد السياسة الاقتصادية الجزائرية.
وانطلاقا من العرض السابق, تظهر لنا مشكلة هذا البحث والتي يمكن صياغتها في شكل التساؤل التالي:


ما هي طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب في الجزائر؟


ولإبراز ملامح المشكلة بصورة أوضح, يمكن وضع تصور لنموذج قياسي نبين فيه العلاقة السببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب, وهذا لا يتسنى إلا من خلال محاولة الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:

ـ ما هو الاستثمار الأجنبي المباشر وما هي محدداته؟
ـ هل توفر قوانين الاستثمار في الجزائر الضمانات الكافية والحوافز اللازمة التي تشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في التنمية؟
ـ ما هي السياسة الضريبية التي تعتمدها الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؟
ـ ما هو اتجاه تطور كل من الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر, وما هو اتجاه تأثير الضرائب على هذا الاستثمار؟

فرضيات الدراسة:


انطلاقا من الإشكالية المطروحة, وقصد تسهيل الإجابة على الأسئلة المطروحة ارتأينا طرح الفرضيات التالية التي تكون منطلقا لدراستنا:
ـ يتحدد الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مجموعة من المحددات ترتبط بالمكان المراد الاستثمار فيه ومن أهمها أسعار الفائدة، سعر الصرف، معدل التضخم، الضرائب ..
ـ نفترض أن الضمانات و الحوافز التي تمنحها قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر هي إلى حد ما غير كافية،  وذلك بالنظر إلى مناخ الاستثمار رغم وجود الحوافز إلا أن هناك بعض المخاطر،
ـ الضريبة باعتبارها أداة في يد الدولة فهي تؤثر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأثيرها على الدخول والاستثمار، وهي بذلك تحقق أهداف الدولة المرجوة في الاقتصاد، فنفترض أن السياسة الضريبية المعتمدة في جذبه تتمثل في التخفيضات الضريبية على المداخيل أيضا إعفاءات مرتبطة بالاستثمار في بعض القطاعات،
ـ تؤثر الضرائب على الاستثمار الأجنبي المباشر بالعلاقة العكسية بحيث كلما ارتفعت الضرائب أثر ذلك على الاستثمار الأجنبي المباشر بالانخفاض في الجزائر, كما نفترض أن الضرائب تميل إلى الارتفاع وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يميل إلى الانخفاض.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذا البحث خاصة عندما نعرف أنه لا يمكن لأهداف التنمية الاقتصادية أن تكون ذات دلالة ما لم توفر لها الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيقها وبالرغم من تفاوت هذه الوسائل والأهداف في أهميتها, يبقى الاستثمار هو الأداة والوسيلة الأساسية في كل عملية تنمية.

كما يستمد هذا البحث أهميته من خلال المكانة التي تحتلها الضريبة في تحقيق أهداف الدولة في الاقتصاد, وخاصة ذلك الجانب الذي يتعلق بسياسة الدولة إزاء الاستثمار الأجنبي المباشر لجذبه إليها, بحيث أن هذا البحث يقدم تصورا عن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب في الجزائر,ومن شأن هذا التصور أن يساهم في صياغة سياسة ضريبية ناجحة إزاء هذا الاستثمار.
أهداف البحث:


بناء على إشكالية البحث وفرضياته, فإن هذه الدراسة ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية:

ـ محاولة إدراك وفهم وإبراز العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب في الجزائر,

ـ محاولة معرفة المزايا التي تقدمها قوانين الاستثمار في الجزائر للمستثمر الأجنبي, ومعرفة العراقيل التي تواجهه,

ـ محاولة معرفة مدى قدرة الدولة الاعتماد على الضرائب في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر,

ـ محاولة معرفة والتقرب من واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر أكثر من جهة والواقع الضريبي من جهة أخرى في ظل الانفتاح على الاقتصاد العالمي,

ـ محاولة رفع مستوى كفاءتنا العلمية وذلك على أساس التحكم في أساليب وأدوات المنهجية,

ـ محاولة إضافة الجديد لسلسة البحث العلمي.
حدود الدراسة:

من أجل معالجة إشكالية الموضوع فقد تمر تحديد إطارين زماني ومكاني, فالإطار الزماني يتجلى في فترة الدراسة التي حددت ما بين 1990-2002 كونها تزامنت مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى أنها اشتملت على قانون ترقية الاستثمارات لسنة 1993 ،

أما الإطار المكاني, فإن هذه الدراسة تخص الواقع الجزائري، بالتركيز على السياسة الضريبية و الاستثمار الأجنبي المباشر.
أدوات ومنهج البحث:

نظرا لطبيعة البحث وخصوصية الموضوع المتمحور حول العلاقة بين الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر، اقتضى منا ذلك الاعتماد على الأدوات التالية:

ـ الإحصاءات المتعلقة بواقع الاقتصاد الجزائري خلال فترة الدراسة,

ـ التقارير،  الدوريات والنشريات المتعلقة بموضوع البحث,

ـ أدوات التحليل الاقتصادي نظرا لصبغة الموضوع الكلية,

ـ الأدوات الإحصائية كحساب النسب ومعدلات النمو و كذا المؤشرات.


أما من ناحية المنهج, فقد تم التعامل مع عدة مناهج بطريقة متكاملة, حيث تعلق المنهج الوصفي باستعراض بنية كل من الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة وتطور السياسة الضريبية من جهة أخرى، أما المنهج التحليلي فقد انصب على محاولة فهم وتحليل مستويات الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بربطهما ببعض المتغيرات و المؤشرات الاقتصادية.
المنهج التاريخي انضب هو الآخر على استعراض الخلفية التاريخية لمسار وتطور كل من الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسوق نعزز المناهج الثلاثة بالمنهج الكمي الذي يهدف إلى دراسة العلاقة بين الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد استعملنا نموذج الانحدار لكشف العلاقة السببية بينهما، حيث سنقوم بأخذ إحصائيات المتغيرات موضوع الدراسة وذلك خلال فترة الدراسة ثم نقوم بإنشاء نموذج قياسي حتى يتبين لنا حجم التأثير للضرائب على الاستثمار الأجنبي المباشر مع التعرض إلى حساب كل المتغيرات والمعلمات الإحصائية ك R² و أيضا الاختبارات وذلك لدراسة المعنوية الإحصائية للنموذج و المعلمات ثم القيام بتحليل النتائج.

خطة وهيكل البحث:


للإجابة على الإشكالية المطروحة،  ومن ثم اختبار الفرضيات المطروحة, تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول تسبقهم مقدمة عامة وتعقبهم خاتمة عامة تتضمن ملخص البحث،  النتائج المتوصل إليها، مدعومة بالاقتراحات و التوصيات لتختم بالآفاق المستقبلية للموضوع.

تناول الفصل الأول مدخل نظري عام حول الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر وهو فصل نظري حاولنا من خلاله تقديم ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر في المبحث الأول، ثم في المبحث الثاني تم التطرق لمفاهيم عامة حول الضرائب من خلال محدداتها, أنواعها ومبادئها، ليختم الفصل بالمبحث الثالث الذي خصص للتعرف على العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب من الناحية النظرية، وذلك بالتطرق إلى موقع الضريبة ضمن مناخ الاستثمار وأثر الضريبة على عائد الاستثمار ثم المنافسة الضريبية والتنسيق الضريبي وعلاقتهما بمناخ الاستثمار الأجنبي المباشر.


وقد جاء الفصل الثاني من هذا البحث ليتعرض إلى واقع الاقتصاد الجزائري والظروف الحالية لمناخ الاستثمار، حيث يتم فيه التطرق إلى مسيرة الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية وكذا خصائصه ومؤهلاته في المبحث الأول، ثم يتم التطرق إلى تطور قوانين الاستثمار والضمانات الممنوحة للمستثمرين وذلك كله في إطار التعرف على مناخ الاستثمار وبعدها تقديم وصف للظروف الحالية لمناخ الاستثمار وكل ذلك سيكون في الفصل الثاني.

ليأتي الفصل الثالث، حيث يتم فيه التطرق إلى واقع وتطور كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في الجزائر (90-2003) حيث يتم التطرق فيه إلى تطور حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر وواقعه في الجزائر في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني نحاول التطرق إلى الامتيازات الجبائية الممنوحة في ظل أنظمة تحفيز الاستثمار، مع الإشارة إلى التنسيق الضريبي ليختم بتقييم الحوافز الضريبية على ضوء التجارب العالمية، ليختم هذا الفصل بتقييم الحصيلة الضريبية في الجزائر في المبحث الثالث.


الفصل الرابع هو ذو طابع كمي, تم فيه معالجة النموذج القياسي المقترح للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب, حيث يعرض المبحث الأول الجوانب النظرية للنموذج القياسي لنصل بعد ذلك إلى المبحث الثاني الذي خصص لتطبيق النموذج على حالة الجزائر واستخراج النتائج وتحليلها.

  
و في الأخير نختم البحث بمجموعة من الاستنتاجات المستخلصة، مع تقديم التوصيات والاقتراحات التي يمكن أن تكون مفيدة.

وأملنا أن يكون هذا البحث انطلاقة نحو الأفضل و أن نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع ومعالجته سائلين المولى عز وجل أن نفوز بأجري الاجتهاد والإصابة والله المستعان.
